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ال السؤ

ة يج ت ر الحكم ن ي غ ا كان قد يت ذ تساءل ما إ وع ، ولكن أ ا الموض صوص هذ ة بخ ق توى الساب د قرأت الف اء ، لق من ال هام عن الاست لدي سؤ

ة ذ رى بعض الأسات د أج ق ، ف لك ة ، ومع ذ ي اره السلب لى آث ع إ ي تحريمه يرج ب ف اء أن السب من مما قرأت عن الاست ة ، ف هور العلوم الحديث ظ

ا أن ت علمي ب د ث ق ار، ف ب ي الاعت ة ف ق الحالي ائ ذ الحق ا الأمر ، ومع أخ ديمة عن هذ ر الق طأ الأساطي توا خ ب ث لك ، وأ ا عن ذ حاثً ب ن أ ي امعي الج

اء من د أن الاست ق ديمة التي كانت تعت ة الق اطئ اهيم الخ ر والمف طأ الأساطي ت خ ب اء ، وقد ث من عالة للاست ة الف د الصحي وائ اك العديد من الف هن

ها . ب ه يسب ن د أ ق رار التي كان يعت وق الأض ف ده ت وائ اء ؛ لأن ف من ر الحكم على الاست ي غ لا يت حة أ ق الواض ائ ه الحق ر، ومع هذ مض

صلة ة المف اب الإج

لك ، وذ ة ي ة الطب عا للمعرف ب رعي ت ذ الحكم الش دئ ر عن ي غ ، ت ة ي يرت المعارف الطب غ ، وت حسب الطب ف ا ب علق رعي مت اط الحكم الش ا كان من ذ إ

ن لم ي ي التدخ ة واستعمالها ف ت ب ه الن هور هذ ة أول ظ ي د كانت المعارف الطب ق ال، ف يل المث اريخ - على سب ر الت ين – عب ير حكم التدخ غ كت

راء. عا وش ي اولا، وب ن ، ت ن ي واز تعاطي التدخ لك العهد على ج ي ذ ر من العلماء ف ي تاوى كث كانت ف ، ف ة ي ق ي سدية الحق رار الج لى الأض توصل إ ت

لى رعي إ ر الحكم ال ش ي غ ، ت سد الإنسان ي ج ن ف ي ها التدخ ب ة التي يسب الغ رار الب ة الأض ي تت الأبحاث الطب ب ث ، وأ لما تطور العلم الحديث ف

ا ئ ي ، وليس ش رة عة والمض ف ي الأصل هو الطب والمن ن ف ي اط الحكم على التدخ ؛ لأن من اوى المعاصرين ت م ف ه صدرت معظ التحريم، وب

اصا . ا خ ي دين

" لمرعي ان أن الدخ ي ش رهان ف يق الب ر كتاب "تحق ظ ودا وعدما. ين : الحكم يدور مع علته وج رر أن ق ها ت ق علي ف ة المت هي ق اعدة الف والق

. هور حسن سلمان يق مش الكرمي )1033هـ(، مع مقدمة تحق

راره . ين وأض ر التدخ ث ة أ ي على معرف ن هاد العلماء ، المب ت ي اج ر ف ي غ ما هو ت ن رعي ، وإ ا للحكم الش رً ي ي غ ة ليس ت ق ي ي الحق ا ف وهذ

هوات واب الش ب ل هو سد أ ، ب حسب ي ف دن رر الب كره العلماء ليس هو الض ي يذ اط تحريمها الذ من "، ف اء، أو "العادة السرية من أما الاست

لَّا إِ  . نَ و ظُ  افِ مْ حَ هِ وجِ رُ فُ مْ لِ ينَ هُ ذِ : )والَّ آية الكريمة ط من ال ب ن ى مست لك المعن واج الحلال، وذ ر الز لا عب ة أن تسيطر على الإنسان إ سي ن الج

.7-5/ ون من ( المؤ ونَ ادُ مُ الْعَ كَ هُ أُولَئِ  فَ لِكَ  ذَ اءَ  رَ ى وَ غَ تَ نِ ابْ  مَ . فَ نَ  ي لُومِ رُ مَ يْ غَ مْ  نَّهُ  إِ  فَ مْ  نُهُ ا مَ أَيْ تْ  لَكَ ا مَ مْ أَوْ مَ هِ اجِ وَ أَزْ لَى  عَ

: ها عديدة ها أوج هب العلماء ب آية الكريمة يمكن أن يذ ه ال اهر هذ ة من ظ ريعي والحكمة التش

. اهدات لام وعلاقات ومش ف ق الحرام، من أ حث عن طرائ لى الب العادة السرية إ رة ب ج ف هوة المت ريعة تعدي الش يل سد ذ ب من ق

هها الصحيح. ير وج ي غ ته وقوته ف ياع طاق سد عن ض ة العقل والج ان هة صي أو من ج

، كما يقول هة ه الج ة من هذ ي لاق هي علة أخ ها. ف ى من ورائ ل يرج ة لا طائ ئ ي ث بحركات دن س العب ف يب الن ن ظ المروءة ، وتج هة حف أو من ج

تهى من "المحلّى" )12/407( . ائل" ان ض ، ولا من الف لاق ه ليس من مكارم الأخ ا نكرهه؛ لأن ن ن لا أ م: "إ ن حز الإمام اب
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رار على الممارس، اء من أض رره الأطب ما يق ي لك ف ، وذ آية الكريمة طة من ال ب ن ملة والمست م المحت كَ ه أو الحِ ا واحد من تلك الأوج يض والطب أ

. ك للصحة عامة هِ ن دمانٍ مُ ه من إ لغ ب ب وما ت

يه. ج الطب ف ائ ت ر ن ي غ ر الحكم مع ت ي غ ت ال ب رعي كي يق ا الحكم الش الطب ليس هو "العلة الوحيدة" لهذ ا ف وهكذ

هة الطب . اء على ج من د من يحصر تعليق تحريم الاست ج لم ن هاء ف ق ي كتب الف ا ف ن حث وقد ب

ي قوله رحمه الله: لك ف . وذ اب ميع" الأسب اب التحريم، وليس هو "ج ي ما يدل على أن الطب "أحد" أسب وكان ي كلام الش ا ف دن ل وج ب

. )7/3380( " اني تح الرب تهى من "الف " ان كرها أهل الطب ارا يذ الكف مض اء ب من ي الاست ه : أن ف ملة ما تمسكوا ب "ومن ج

بحاث لى أ اج إ لك يحت ات ذ ب ث ! ولكن إ ة لممارسة العادة السرية وائد صحي ال من ف ي السؤ ما ورد ف رض التسليم ب وله على ف ق ا كله ن هذ

ر ث ؤ كل علما، ولا ت لها لا تش مث ، ف اك ا أو هن قل هن ن قوال مرسلة ت رد أ ، وليس مج كدة ة مؤ ي حث رة ب ب تصين عن خ قوال مخ ، أو أ ة محكمة علمي

يا. رأ

اء الله. ن ش دة إ ائ ها الف ي ف تصاص، ف ها أهل الاخ رف علي ة التي يش ي ه المواقع الطب ب لى ما تكت ا إ ونحن نحيل هن

http://www.altibbi.com/definition/masturbation

ي الموقع : ة ف ي آت ة ال وب ي أرقام الأج ر ف ظ ى الن اء يرج من يد حول حكم الاست وللمز

.)230315( ،)145482( ، )101539( ، )20161( ، )329(

والله أعلم .
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